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إشراف

د.عنان عودة

افرد المشرع جزءاً كبيراً من المواد لمعالجة الأوراق التجارية بين نصوص القوانين التجارية لما لهذه الأوراق من أهمية واضحة في العمل التجاري وللمحافظة على القيمة القانونية لها، وكون أن السفتجة تضم معظم أحكام الأوراق التجارية عملت القوانين الخاصة بها و/أو القوانين المنظمة للأعمال التجارية على معالجتها على صعيد العمل الداخلي إلا أنها لم تلاقي نفس المعالجة من ناحية تنازع القوانين، وعلى الرغم من وجود اتفاقية جنيف الخاصة بتنظيم مسائل تنازع القوانين إلا أنها بقيت بعيدة عن التطبيق الفعلي لدى كثير من الدول، زيادة على أنها تحوي على نقص في المسائل المعالجة ولم يجرِ عليها أية تعديلات نحو تطويرها.

عرضنا في الفصل التمهيدي، للأحكام العامة في السفتجة، كتعريفها ومتى تصبح محل تنازع قوانين ؟ والبيانات القانونية والاختيارية وللنظريات القادرة على تفسير الورقة التجارية، في ظل التباين الذي ظهر بين القوانين المختلفة ومنها مشروع قانون التجارة الفلسطيني.

وفي الفصل الأول من الدراسة، عالجنا مسألة القانون الواجب التطبيق على الجانب الشكلي والشروط الموضوعية للسفتجة الدولية في ظل الاتجاهات القانونية المختلفة، والتي ظهرت معالجتها في معظم القوانين.

أما بخصوص الفصل الثاني، فقد ظهرت بدايات مشكلات التنازع في الأوراق التجارية ببروز عجز القوانين التجارية عن معالجة الآثار القانونية المترتبة على الأوراق التجارية، معرجين على الاتجاهات الفقهية المعالجة لهذه المسائل من خلال اتجاهين أساسيين وهما مذهب الوحدة ومذهب التعدد وفي أي من المذهبين أخذت التشريعات المختلفة.

وقد تعززت مشكلات تنازع القوانين في الأوراق التجارية في الفصل الثالث والأخير عندما بدا النقص في النصوص التجارية المعالجة لمسائل تنفيذ الالتزام الصرفي واضحا، وقد تعزز هذا النقص أيضا في اتفاقية جنيف، وهنا برز الدور الواضح للفقه في إفراد آرائه واتجاهاته في سبيل المعالجة الحقيقية لمسائل تنازع القوانين في الأوراق التجارية أثناء التنفيذ والتي تكون احتمالية مواجهتها كبيرة، حيث يتعذر العودة إلى القانون المدني ومبادئه لإيجاد الحل المناسب والمتفق مع وظائف وخصائص الورقة التجارية.

وهنا يظهر موضوع تنازع القوانين في الأوراق التجارية أنه أمر معقد ومتسع ويضم مجموعة غير محددة من المسائل في ظل عجز القوانين عن معالجتها، مثل ما بدأ به مشروع التجارة الفلسطيني من غياب لهذه المعالجة سوى لمسألتي الجانب الشكلي والأهلية والتي لا يبدو الاختلاف ظاهراً فيها، وقد عملت على دراسة معظم القوانين المعالجة لمسائل تنازع القوانين في الأوراق التجارية من أجل بيان واقتراح الأفضل، لعلها تكون خطوة نحو مساعدة المشرع الفلسطيني على إيجاد الحلول المثلى لمسألة جدية وحيوية يجدر معالجتها في القانون التجاري الفلسطيني. 

